
أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، انكماش 
الرغم من  المئة على  بنسبة 9 في  الماضي  العام  العالمية خلال  التجارة  حركة 

التحسن الذي سجلته أواخر العام بقيادة اقتصادات شرق آسيا.
وبحسب التقرير كان تعافي التجارة العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي 
متفاوتاً، إذ زادت حركة تجارة السلع بنسبة %8 في حين انكمشت تجارة الخدمات.

بالاضطرابات  بشدة  الدولية  التجارة  حركة  تأثرت  حين  في  أنه  التقرير  وبيّن 
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد سجلت دول 
شرق آسيا زيادة في حصتها من السوق العالمية بعد أن تمكنت من التعامل بصورة 

أفضل من تحدي الجائحة.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي نموا في صادرات السلع من الصين بنسبة 

17 في المئة سنوياً، في حين ارتفعت صادرات اليابان بنسبة 3 في المئة وكوريا 

الجنوبية بنسبة 4 في المئة. وسجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 2.3 في المئة 
خلال العام الماضي، بعد نموه خلال الربع الأخير من العام بنسبة 6.5 في المئة 

مما ساهم في تعويض الانكماش الاقتصادي في الشهور الأولى من العام.
وكشفت منظمة أونكتاد عن أنه في حين سجلت تجارة السلع نموا خلال النصف 
الدولي  المستوى  على  الخدمات  تجارة  تراجع  استمر  الماضي،  العام  من  الأول 
بسبب التأثيرات الشديدة للقيود المفروضة على حركة السفر لاحتواء الجائحة. وفي 
الوقت نفسه تراجعت حركة تجارة السلع في العالم خلال العام الماضي ككل بنسبة 

6 في المئة سنويا، في حين تراجعت تجارة الخدمات بنسبة 10.5 في المئة.
المصدر )صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف(
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انكماش حركة التجارة العالمية 9 في المئة جراء "كورونا"

A report issued by the United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) showed that global trade movement 

contracted by 9 percent over the past year, despite the improvement it 

recorded at the end of the year led by East Asian economies.

According to the report, the recovery in global trade during the fourth 

quarter of last year was uneven, as the movement of goods trade 

increased by 8%, while the trade in services contracted.

The report showed that while international trade was severely affected 

by the economic and social disruptions caused by the emerging 

coronavirus pandemic, East Asian countries recorded an increase in 

their share of the global market after they were able to better deal with 

the pandemic challenge.

The last quarter of last year witnessed a growth in exports of goods from 

China by 17 percent annually, while exports from Japan increased by 3 

percent and South Korea by 4 percent. The Chinese economy recorded a 

growth rate of 2.3 percent during the past year, after growing in the last 

quarter of the year by 6.5 percent, which contributed to offsetting the 

economic contraction in the first months of the year.
UNCTAD revealed that while merchandise trade recorded a growth 

during the first half of last year, services trade continued to decline 
internationally due to the severe effects of travel restrictions imposed to 

contain the pandemic. At the same time, the movement of trade in goods 

in the world decreased during the past year as a whole by 6 percent 

annually, while trade in services decreased by 10.5 percent.

Source Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Global Trade Movement Shrank by 9% Due to "Corona"



انخفضت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني في 2020 بنسبة 9.9 في 
المئة، قياسا على المستويات التي سجلها بالعام السابق، وذلك وفقا لما أظهرته 
البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، حيث انخفضت الأصول الأجنبية 
إلى 5.77 مليارات ريال )15.03 مليار دولار( بنهاية ديسمبر )كانون الاول( 

الماضي.
وكانت الأصول الأجنبية للمركزي العماني سجلت 6.406 مليارات ريال )16.69 
مليار دولار( خلال الشهر المماثل من 2019. وتتوزع الأصول الأجنبية، بين 
إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، 

واستثمارات الأوراق المالية.
 0.6 بنسبة  العماني  للمركزي  الأجنبية  الأصول  تراجعت  شهري،  أساس  وعلى 

في المئة في ديسمبر )كانون الاول( 2020، مقارنة مع 5.805 مليارات ريال 
)15.12 مليار دولار( في نوفمبر )تشرين الثاني( السابق.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا، وانخفاض 
أسعار النفط، رغم أنها منتجا صغيرا للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل 

يوميا.
وبحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ستكون السنوات الثلاث المقبلة 
اختبارا حاسما لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي. وتوقعت "فيتش" 
حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية 

ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنويا في الفترة 2020-2022.
المصدر )وكالة الاناضول، بتصرف(

انخفاض الاصول الاجنبية للمركزي العماني 9.9 في المئة

The foreign assets of the Central Bank of Oman decreased in 
2020 by 9.9 percent, compared to the levels recorded in the 
previous year, according to data issued by the Central Bank of 
Oman, as foreign assets decreased to 5.77 billion riyals (15.03 
billion dollars) by the end of last December.
The foreign assets of the Omani Central Bank recorded 6.406 
billion riyals (16.69 billion dollars) during the same month of 
2019. They are distributed between foreign currency deposits and 
the Sultanate’s reserve account with the International Monetary 
Fund, and securities investments.
On a monthly basis, the Central Bank of Oman's foreign assets 
declined by 0.6 percent in December 2020, compared to 5.805 

billion riyals ($15.12 billion) in the previous November.

The Sultanate's public finances were affected by the double 
whammy of the Corona outbreak and the drop in oil prices, 

despite it being a small oil producer with a production volume of 

less than one million barrels per day.

According to a report by Fitch Ratings, the next three years will 

be a critical test of the resilience of financing Oman has shown 
in the past. Fitch expects a large fiscal deficit for the Sultanate’s 
budget, with maturities of foreign debt ranging between $12 and 

$14 billion annually in the period 2020-2022.

Source (Anatolia Agency, Edited)

Decline in Omani Central Bank Foreign Assets of 9.9%



كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث صادر عنها، عن أن 
الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو 
السبب في خفض التصنيف السيادي إلى )A-( وهو ما يجعل من الصعب 

توقع التأثير المحتمل.
وتتوقع الوكالة أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام 
ببيع حصص إضافية من مجموعتها المتضائلة من الأصول غير السائلة إلى 
الأجيال  احتياطي  إلى صندوق  الوكالة،  المقبلة. وتطرقت  الأجيال  صندوق 
القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير 
متاحة لتمويل الميزانية العامة، كاشفة عن أنه في ظل استنفاد معظم أصول 

صندوق الاحتياطي العام.
لتغطية  أقصى  كحد  دولار  مليار   15 بـ  الأصول  هذه  قيمة  "موديز"  وتقدر 

نفقات الميزانية، والتي ستغطي نحو أقل من نصف متطلبات التمويل المتوقعة 
اتخاذ  إلى  الحكومة  تلجأ  أن  تتوقع  النحو،  المقبلة، وعلى هذا  المالية  للسنة 
تدابير إضافية لتجنب أزمة التمويل، والتي يمكن أن تشمل تمرير قانون الديون 
الذي طال انتظاره أو تعديل الإطار القانوني الحالي للسماح بتحويل جزء من 

دخل الاستثمار من صندوق الأجيال القادمة إلى صندوق الاحتياطي العام.
وتقدّر الوكالة أن الجزء السائل من الأصول في صندوق الاحتياطي العام وهو 
صندوق الاستقرار الأصغر قد استنفد إلى حد كبير، ولكن يمكن توفير بعض 
السيولة الإضافية من خلال بيع الحصة المتبقية من الأصول غير السائلة 
التي نقدرها بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما في فبراير 

)شباط( 2021 لصندوق الأجيال القادمة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصرف(

"موديز" تخفض تصنيف الكويت: الرؤية ما زالت غير واضحة

Moody's credit rating agency revealed in a recent report 
issued by it, that the vision is still unclear in Kuwait 
regarding government financing arrangements, which is 
the reason for reducing the sovereign rating to (A-), which 
makes it difficult to anticipate the potential impact.
The agency expects the General Investment Authority 
to authorize the General Reserve Fund to sell additional 
shares of its dwindling group of illiquid assets to the Future 
Generations Fund. The agency referred to the Future 
Generations Reserve Fund, which is another savings tool 
that possesses the majority of government savings, but is 
not available to finance the general budget, revealing that it 
is in light of the depletion of most of the General Reserve 
Fund's assets.
Moody's estimates the value of these assets at $15 billion as 

a maximum to cover budget expenditures, which will cover 
about less than half of the projected financing requirements 
for the next fiscal year. As such, it expects the government 
to take additional measures to avoid the financing crisis, 
which could include passing the long-awaited debt law or 
amending the existing legal framework to allow a portion 
of investment income from the Future Generations Fund to 
be transferred to the General Reserve Fund.
The agency estimates that the liquid portion of the assets in 
the General Reserve Fund, the smaller stabilization fund, 
has been largely depleted, but some additional liquidity 
could be provided by selling the remaining share of illiquid 
assets that we estimate at 12 percent of GDP as in February 
2021 for the Future Generations Fund.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Moody's Downgrades Kuwait’s rating: The Vision Remains Unclear



كشفت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، عن أن السعودية أكثر عرضة لانخفاض 
والسحب  كورونا  جائحة  تداعيات  بسبب  المتوسط،  المدى  على  السيادية  الأصول 

المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.
في  الوقائية  الهوامش  في  كبير  تآكل  إلى  ستؤدي  التداعيات  أن  "موديز"  وبينت 

السعودية، ما يقلّل القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.
وأدى انخفاض أسعار النفط الناجم عن الوباء إلى زيادة كبيرة في متطلبات الاقتراض 
الإجمالية للحكومات الخليجية، التي سيُوفى بها جزئياً من خلال السحب من صناديق 

الثروة السيادية.
وأورد التقرير أنه في حالة سلطنة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض 
في كل من الاحتياطات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر 
المتوسط. مفصحا عن أن مخزون أصول صناديق  المدى  الخارجية على  الضعف 
الثروة السيادية في قطر وأبوظبي، لا يزال أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز 

المالي عند المستويات الحالية. وفي الكويت، رصد التقرير أن العجز المالي الضخم 
أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.

السلبية  التبعات  نتيجة  تاريخها  في  ومالية  اقتصادية  أزمة  بأسوأ  الخليج  دول  وتمرّ 
المنطقة،  في  للدخل  الرئيس  المصدر  النفط،  أسعار  وهبوط  كورونا،  جائحة  لتفشي 

وسط انخفاض الطلب العالمي.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن عجز ميزانيات دول الخليج سيبلغ 490 مليار 
دولار في السنوات الأربع الممتدة من عام 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات 

التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.
وتضم قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم 4 صناديق عربية، يتصدرها جهاز 
الثالث  المركز  في  دولار،  مليار   579.6 وأصوله  )الإمارات(  للاستثمار  أبوظبي 

."swfi " عالمياً، حسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

"موديز": السعودية أكثر عرضة لانخفاض أصولها السيادية

Moody's Investors Service revealed that Saudi Arabia is more 
vulnerable to a decline in sovereign assets in the medium 
term, due to the repercussions of the Corona pandemic and the 
increasing withdrawal to compensate for lower oil prices.
"Moody's" indicated that the repercussions would lead to a 
significant erosion of protective margins in Saudi Arabia, which 
would reduce the financial strength of its sovereign funds and 
increase external risks.
The drop in oil prices caused by the epidemic has significantly 
increased the overall borrowing requirements of Gulf 
governments, which will be partly fulfilled through withdrawals 
from sovereign wealth funds.
The report stated that in the case of the Sultanate of Oman, a 
large double deficit would lead to a decrease in both international 
reserves and sovereign wealth fund assets, increasing the risks 
of external vulnerability in the medium term. It also revealed 
that the stock of sovereign wealth funds' assets in Qatar and Abu 
Dhabi are still more than enough to cover decades of fiscal deficit 

at current levels. In Kuwait, the report noted that the huge fiscal 
deficit led to the depletion of the liquid part of the smaller general 
reserve fund.
The Gulf States are going through the worst economic and 
financial crisis in their history as a result of the negative 
consequences of the outbreak of the Corona pandemic, and the 
drop in oil prices, the main source of income in the region, amid 
a decline in global demand.
"Standard & Poor's" agency predicted that the budget deficit of 
the Gulf States will reach 490 billion dollars in the four years 
extending from 2020 to 2023, amid rising financing needs in 
exchange for low oil revenues.
The list of the top 10 sovereign funds in the world includes 4 
Arab funds, led by the Abu Dhabi Investment Authority (UAE), 
with assets of $579.6 billion, and ranked third in the world, 
according to the latest data of the Sovereign Wealth Funds 
Institute "SWFI".
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Moody's: Saudi Arabia is More Vulnerable to a Decline in its Sovereign Assets



سجلت حكومة الولايات المتحدة عجزا بموازنتها قدره 163 مليار دولار في 
يناير )كانون الثاني(، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري، 
وبقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من عام 2020، بعدما 
ما  الأفراد، وذلك حسبما  المباشرة على  المدفوعات  وُزّعت حزمة جديدة من 

كشفته وزارة الخزانة الاميركية.
الفترة  مع  مقارنة  الثاني(  )كانون  يناير  في  المئة  في   3 الإيرادات  وارتفعت 
نفسها قبل عام إلى 385 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق 35 في المئة إلى 
547 مليار دولار. وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات غير مسبوقة 

في يناير )كانون الثاني(.
وبالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 89 
في المئة إلى 736 مليار دولار، إذ صعدت الإيرادات 1 في المئة إلى 1.19 

تريليون دولار، وقفز الإنفاق 23 في المئة إلى 1.92 تريليون دولار، علماً 
ارتفاعا غير  العام جميعها سجلت  بداية  منذ  الإيرادات والإنفاق والعجز  أن 

مسبوق.
من جهته، أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنّ الاقتصاد الأميركي 
"بعيد جداً" عن بلوغ سوق عمل متين، مضيفاً أنّ تجربة فترات الركود السابقة 

تشير إلى أن التعافي قد يستغرق سنوات.
سيتطلب  العمل  على سوق  الوبائية  الأزمة  به  تسببت  ما  إصلاح  إنّ  وقال 
الواسعة  التلقيح  حملة  جانب  إلى  الحكومية  السياسات  من  واسعة  مروحة 

النطاق لضبط تفشي فيروس كورونا.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

الولايات المتحدة تسجل عجزا غير مسبوق بموازنتها يقدر ب 163 مليار دولار

The United States government recorded a budget deficit 
of $163 billion in January, an unprecedented high level on 
a monthly basis, and a $130 billion jump from the deficit 
in the same period in 2020, after a new package of direct 
payments was distributed to individuals as revealed by the 
US Treasury Department.
Revenue rose 3 percent in January compared to the same 
period a year earlier, to $385 billion, while spending 
increased by 35 percent to $547 billion. Both revenue and 
spending recorded unprecedented heights in January.
For the first four months of the fiscal year 2021, the deficit 
increased 89 percent to $736 billion, as revenues rose by 1 
percent to $1.19 trillion, and spending jumped 23 percent 

to $1.92 trillion, noting that revenues, spending and the 

deficit recorded an unprecedented rise since the beginning 
of the year.

For his part, Federal Reserve Chairman Jerome Powell 

declared that the US economy is "very far" from reaching 

a solid job market, adding that the experience of previous 

recessions indicates that the recovery may take years.

He said that reforming what the epidemic crisis has caused 

on the labor market will require a wide range of government 

policies, in addition to a large-scale vaccination campaign 

to control the outbreak of the Coronavirus.

Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

The USA Records an Unprecedented Budget Deficit Estimated at $163 Billion


